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تقدم بخـالص الـشكر ووافـر       أ نأ  لي طيبيلا يشكر االله من لم يشكر االله، ف       

/ لأستاذتي ومعلمتي الأستاذ الدكتور     والعرفان، لنبع العطاء   متنانالإ
     ة الحقـوق جامعـة القـاهرة    ، أستاذ القانون التجاري والبحري بكلي)

(        ـ ، التي كرمتني بقبول إشرافها على هذه الرسـالة، وعلـى  ها عيشجت
والتي لم أعرض على سعادتها شيئاً إلا سارعت مشكورة بإبداء النـصح             ونصائحها،
فـي مـوازين    و  ما قدمته في خدمة العلم خالصاً لوجهة الكـريم          االله جعلوالتوجية،  

  ...احسناته

  : أهتبلُ الفرصة فأتقدم بجزيل الشكر والإمتنان والعرفانكما

، أستاذ القانون التجاري والبحري بكليـة  / لسعادة الأستاذ الدكتور 
 على تفضل - أحد أعلام القانون التجاري في الوطن العربي   -الحقوق جامعة القاهرة    

  .على هذه الرسالةسعادته بقبول عضوية لجنة المناقشة والحكم 

، أستاذ ورئيس قسم القانون التجـاري     / وسعادة الأستاذ الدكتور  
 علـى   - الذي آمل أن أسير على خطاه        -والبحري بكلية الحقوق جامعة عين شمس       

  . تفضل سعادته بقبول عضوية لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة
 بلـسان  هي   -في شكر أساتذتي الأفاضل    -سطر المتواضعة    الأ ما سبق من  و

فـنعم  ... ، ولكن المرء لا يستغرب الكرم إذا صدر مـن أهلـه  الإمكان لا بقلم التبيان   
  .هو العِلم... ونعم ما أكرموني به ... الكرام أساتذتي

   وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر........... ةٍــولو أنني أوتيت كل بلاغ
  ز عن واجب الشكرـ بالعج ومعترفاً...........مقصرا لما كنت بعد القول إلا 
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 
 عملٌ قضائي ذو طبيعةٍ خاصة، يقوم بدور القضاء الموازي لمحـاكم            :التحكيم

عتراف المنظم به كوسيلة  وا)١(-مبدأ سلطان الإرادة-الدولة، يستند على إرادة أطرافه   
، تتمتع بحجية الشئ المقضي به     عزا تنهي الن   أحكاماً رصدِي،  )٢(للفصل في المنازعات    

  على القضاء، فالتحكيم كنظام قانوني لـيس  النشأةِوعلى الرغم من كون التحكيم سابقُ    
 قضاء الدولة، حيث تتمثل هذه السلطة بالرقابـة القـضائية علـى              عن سلطةِ  بمعزلٍ

اعليته، زدهاره وتحقيق ف  ثلُ هذه الرقابة سبباً من أسباب انتشار التحكيم وا        التحكيم، وتُم 
يدعو إلى تعريف التحكيم بأنه نظام قانوني خاص للفـصل فـي المنازعـات              قد  مما  

  .بواسطة أشخاص عاديين تحت إشراف قضاء الدولة ورقابتها

                                                
القانون الواجب التطبيق على المنازعات التحكيمية، الدورة المكثفـة لإعـداد           : سميحة مصطفى القليوبي  / د.أ  )١(

 إلـى   ٣١/١٠المحكمين العرب الدوليين، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة، المنعقـدة مـن               
 التي بني عليها نظام التحكيم في المنازعـات         من القواعد الأساسية  " ، حيث تقول سعادتها     ٢ص٢/١١/٢٠٠٩

هو حرية الأطراف على جميع مراحل التحكيم في اختيار كل ما يتلق به بدأ من اختيار وسيلة التحكيم ذاتهـا                    
، على أن هذه القاعدة المسلم بها تطبيقاً لمبدأ سـلطان الإرادة، إلا أن            ....في فض وتسوية المنازعات بينهما      

عليها حيث يجد المشرع من وجهة نظره إلزام أطراف التحكيم، بل هيئة التحكـيم بتطبيـق                هناك إستثناءات   
القانون المصري في حالة مخالفته هذا الإختيار وهو مانص عليه المشرع المصري في كل من المنازعـات                 

ون التجارة  قان وعقد النقل البحري وفقاً ل     ١٧/١٩٩٩التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا في قانون التجارة رقم           
بأن المنازعـات العقاريـة وإن     "محمود مختار بريري،    / ، كما يشير الأستاذ الدكتور    ."٨/١٩٩٠البحرية رقم   

ق التحكيم ولكن لا يجوز للمحكمين الفصل فيها وفقاُ لقانون أجنبي إذ تُعتبر العقارات              يكانت تقبل التسوية بطر   
كيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القـاهرة، الطبعـة     التح: انظر مؤلف سعادته  " جزء من أقليم الدولة   

، ومن هنا فإنه يمكن القول بأن منازعات نقل التكنولوجيا ومنازعات النقـل      ١٣٢ ص   ٨٦ فقرة   ٢٠٠٧الثالثة  
 فـلا يجـوز     ةدرا تخرج عن مبدأ سـلطان الإ       في ظل أحكام القانون المصري     البحري والمنازعات العقارية  

الأسس الدستورية  : محمد أبو العينين  / انظر المستشار الدكتور المرحوم   ، قرب ذلك    بي عليها تطبيق قانون أجن  
 ،والقانونية للتحكيم ولدور القضاء بشأنه، المؤتمر الدولي عن الدور الفعال للقضاء في التحكيم، شرم الـشيخ               

  .٧ ص٢٠٠٥نوفمبر
، ١٤ ص ٧بند  .  ٢٠٠٧ النهضة العربية، القاهرة     التحكيم التجاري الدولي، دار   : محمود سمير الشرقاوي  / د.أ  )٢(

قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منـشأة المعـارف،         : فتحي إسماعيل والي  / انظر أيضاً الأستاذ الدكتور   
  .٣٢ ص ١٣ رقم ٢٠٠٧الاسكندرية، الطبعة الأولى 



 ٣

يهدف إلى التأكد مـن      ،والقضاء عندما يمارس مساعدته ورقابته على التحكيم      
علوه أو   منطلق   حكامه، وليس من  تحكيم وحسن سير إجراءاته وسلامة أ     تفاق ال صحة ا 

 ومما لا شك فيه أن الرقابة القضائية على التحكيم لها أهمية            يم،تعاليه على نظام التحك   
فـي تعطيـل    تتسبب  لا   بحيث   ، الرقابة ضمن الإطار المقبول    ت هذه ي طالما بق  ،بالغة

  . خصومة التحكيم أو عرقلة أعمال المحكمين أو تقييد حرية أطرافه
ختلفت حولها الآراء بين معارضٍ ومؤيد حكيم كنظام اابة القضائية على الت  والرق

ستقلالية التحكيم عـن القـضاء       مع مفهوم ا   ها أنها تتعارض  ، فبينما يرى معارضو   )٣(
 وعدم تدخله في التحكيم سواء أثناء خصومة التحكيم أو بعـد  ، يد القضاء مطالبين بغلِ 

 لتحكيم لا تتفق مع فلسفة    ئية على ا  صدور حكم التحكيم، معللين ذلك بأن الرقابة القضا       
 أمـا المؤيـدون للرقابـة       سبب في تعطيله وتفريغه من مضمونه،      وتت ،وغاية التحكيم 

 أن هذه الرقابة تمثل ضمانة هامه لحسن سير خصومة     فيقولون ،القضائية على التحكيم  
 قد تُبطله وتـسمح بـالطعن فيـه،          وصدور حكم سليم من أوجه العوار التي       ،التحكيم

 قضائي، وهذا العمل مهما بلغت دقته فهو عملٌ بـشري  ل المحكمين عملٌ عتبار عم وبا
 أو تتعارض مع فلسفته بـل       ، الخطأ، كما أن هذه الرقابة لا تُفسد نظام التحكيم         يحتملُ

 ، عادييناً فهي تضمن فاعليته خصوصاً مع كون المحكمين أفراد    ،على العكس من ذلك   
ستبعاد هذه الرقابة يـصبح     الدولة، وفي ا  ر التي يملكها قضاء     لا يملكون سلطة الإجبا   

  . نظام قانوني خالٍ من الضماناتالتحكيم عبارة عن

                                                
 عقود التجارة الدوليـة، رسـالة       الرقابة على أحكام المحكمين في منازعات     : عبد المجيد سليمان أبو شنب    . د  )٣(

تنفيـذ أحكـام التحكـيم      : عزت محمد علي  . ، انظر د  ١٠ ص   ٢٠٠٧دكتوراة، كلية الحقوق جامعة القاهرة      
. ، وايـضاً  د    ٣٠١ ص   ١٩٩٩الأجنبية، دراسة مقارنة، رسـالة دكتوراة كلية الحقـوق جامعة عين شمس           

 دار النهضة العربيـة، القـاهرة       حدود سلطاتة، دور المحكم في خصومة التحكيم و     : هدى محمد عبد الرحمن   
  .٣٢٦ ص ١٩٩٩



 ٤

 ـ   " العدالة،   نةُمون سد فالقضاة والمحكَّ  ئـان،  تكافِنوان م والقضاء والتحكـيم صِ
 واحد هو العدالة، وعِ    مان لطيرٍٍ تلازِوجناحان م  واحـد هـو     تكاملان لجـسدٍ  ضوان م 

   تعالمجتمع، فهما ليسا م  ارضين أو م  تنازعين، وإذا كان القضاء يسعى إلى  تضادين أو م
ض القانون لِالتطبيق الأمثل للقانون فإن التحكيم ي٤("تحقيق العدالةرو(.  

 

 
 )موضوع الرقابـة القـضائية علـى التحكـيم        (ختيار  إن ما دعا الباحث إلى ا     

يين بالتحكيم وتأثيره على قـوة      ومحاولة البحث فيه، هو أهمية الموضوع بالنسبة للمعن       
تساع وتطور مفهوم الرقابة القضائية على التحكيم، حيث لم تنحصر   التحكيم، ولا أحكام  

هذه الرقابة في إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والطعن عليه وفـق الوسـائل التـي       
 على  ، بل أصبح المفهوم الحديث للرقابة القضائية      )٥(يحددها القانون الواجب التطبيق     

تفاق التحكيم وإجراءاته وفق مقتضيات مصالح      في ا التحكيم يشمل تدخل قضاء الدولة      
أطرافه، ولمواجهة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقه، كحالة تعـذر           

 أو في   ،تشكيل هيئة التحكيم أو رد المحكم أو عدم صدور الحكم خلال الميعاد المحدد            
ة أو التحفظية في مجـال التحكـيم،        خاذ التدابير الوقتي  تصول على أدلة الإثبات وا    حال
 ، مما جعل هذه الرقابة عاملاً معززاً لفاعلية التحكـيم         بتنفيذ أحكامه،  إلى الأمر    نتهاءا

  .طالما ظلت ضمن الحدود المسموح بها والمتوافقة مع غاية التحكيم وفلسفته
 التحكـيم  وهكذا يدور موضوع البحث حول طبيعة الرقابـة القـضائية علـى        

صورها وحدودها، وما ينبغي أن تكون عليه، إضافةً إلى موقف الفقة والقـضاء مـن     
تجه الباحث إلى دراسة نظام التحكيم الـسعودي        لعلاقة بين التحكيم وقضاء الدولة، وا     ا

 قوانين التحكيم في بعض الدول مركزاً على قانون         ة التنفيذية دراسةً مقارنة مع    ولائحت
عتبار أن قـانون التحكـيم المـصري     ، على ا  ١٩٩٤ لسنة   ٢٧م  م المصري رق  التحكي

الانـسترال  (حديث النشأة نسبياً وجاءت معظم أحكامة نقلاً عن القـانون النمـوذجي             
  . ومواكبته لآخر المستجدات والتطورات)١٩٨٥

                                                
  ٣المرجع السابق ص:  محمود سمير الشرقاوي/د.أ  )٤(
  .الموضع السابق: سميحة القليوبي/ د.نظر أجب التطبيق على التحكيم اللمزيد حول موضوع القانون الوا  )٥(



 ٥

قييمها، بـل   توتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا البحث ليس سرد الوقائع و           
 التي تبـرز فـي      ، الرقابة القضائية على التحكيم     وحدود ةمحاولة وضع تصور لأهمي   

رقابة سابقة على بدء إجراءات التحكـيم، ورقابـة معاصـرة لـسير             ( صور ثلاث   
  ).إجراءاته ورقابة لاحقة على صدور أحكامه

 
عتمد الباحث بشكل   ، فقد ا  بناء على خصوصية موضوع البحث وتعدد تطبيقاته      

يين يكمل كل منهما الآخر، بقصد محاولة إغنـاء موضـوع           أساسي على منهجين علم   
نـتهج الباحـث   اصيله وخفاياه، ومن أجل ذلك فقـد ا    البحث ومحاولة الإلمام بجميع تف    
  . التطبيقي القانونيالمنهج القانوني التحليلي والمنهج

- ل شرح نصوص نظام التحكيم الـسعودي  وذلك من خلا 
فيذية وقوانين التحكـيم المقارنـة، واسـتعراض الآراء المتعلقـه           ولائحتة التن 

 وترجيح أحدها مـع بيـان       ،بموضوعات البحث وتحليلها والمقارنة فيما بينها     
  .الأسباب والمبررات

-  فقدستناداً على أن موضوع البحث يعالج قضايا عملية       ا  
بيقات عملية تؤيدها وتساهم في     سعى الباحث إلى عرض كل فكرة ودعمها بتط       

زيادة إيضاحها، وفي سبيل ذلك فقد ضمن الباحث الكثيـر مـن موضـوعات            
  .البحث بعدد من الأحكام القضائية

 
لرقابة القضائية على التحكيم وفق أحكام      ا(تتبلور دراسة الباحث حول موضوع        

 وتـاريخ  ٤٦/الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م        )نظام التحكـيم الـسعودي    
ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقـم      )١٩٨٣(هـ  ١٢/٧/١٤٠٣
 : على النحو التالي)١٩٨٥(هـ ٨/٩/١٤٠٥م وتاريخ /٧/٢٠٢١
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-  

-  

 .وثيقة التحكيمعتماد ا: الفصل الأول -

 .تشكيل هيئة التحكيم: الفصل الثاني -

-  

 .رد المحكم: الفصل الأول -

 .عدم صدور حكم التحكيم خلال المدة المحدده: الفصل الثاني -

ه والتحفظية في تخاذ التدابير الوقتيالحصول على أدلة الإثبات وا: ثالثالفصل ال  -
 .مجال التحكيم

-  

 .حكم التحكيم: الفصل الأول -

 .تنفيذ حكم التحكيم: الفصل الثاني -

-  

-  

-  

-  
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 
 
 
 

 
 

 


